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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة




	*	اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والتسعين (16 حزيران/يونيه - 4 تموز/يوليه 2025).
	**	شارك في النظر في هذه الرسالة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: بريندا أكيا، وهيروكو أكيزوكي، وحميدة الشقيري، وفيوليت يودين باريتو، ورانجيتا دي سيلفا دي ألويس، وكورين ديتماير - فيرميولين، وندى مصطفى فتحي دراز، وإستر إيغوباميان - مشيليا، وياميلا غونزاليس فيرير، ونهلة حيدر، ومادينا جاربوسينوفا، وماريان ميكو، ومو هونغ، وآنا بيلايز نارفايز، ويلينا بيا - كوميلا، وباندانا رانا، ورودا ريدوك، وإلغون سافاروف، وإريكا شلابي، وناتاشا ستوت ديسبوجا، وجينوفيفا تيشيفا، وباتسيلي توليدو فاسكيز.
	***	مرفق بالآراء الحالية رأي مشترك لعضوات اللجنة هيروكو أكيزوكي وكورين ديتماير - فيرميولين ويلينا بيا - كوميلا.
	****	قُدمت هذه الوثيقة بعد موعدها النهائي لكي تتضمن أحدث المستجدات.
		آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، بشأن الرسالة رقم 2021/171*، **، ***، ****


	رسالة مقدمة من:
	ز. إ. و أ. إ. (تمثلهما محاميتان)

	الشخصان المدعى أنهما ضحية: 
	صاحبا الرسالة 

	الدولة الطرف:
	سويسرا

	تاريخ تقديم الرسالة:
	19 أيار/مايو 2021 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

	المراجع:
	أُحيلت إلى الدولة الطرف في 25 أيار/مايو 2021 (لم تصدر في شكل وثيقة)

	تاريخ اعتماد الآراء:
	4 تموز/يوليه 2025

	الموضوع:
	ترحيل امرأة ناجية من العنف الجنسي والجنساني وشقيقها إلى اليونان بموجب لائحة دبلن الثالثة

	المسائل الإجرائية: 
	استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلة 

	المسائل الموضوعية:
	عدم الإعادة القسرية؛ العنف الجنساني

	مواد الاتفاقية:
	2 (ج)-(و)، و 3، و 12

	مادة البروتوكول الاختياري:
	4 (1) وَ (2)



1-1	صاحبا الرسالة هما من ز. إ.، المولودة في 30 أيار/مايو 1984، وشقيقها أ. إ.، المولود في 4 حزيران/يونيه 1981، وكلاهما مواطنان أفغانيان. وهما يدعيان أن الدولة الطرف، في حال ترحيلهما إلى اليونان، ستنتهك حقوقهما بموجب المواد 2 (ج)-(و) و 3 و 12 من الاتفاقية. ويطلب صاحبا الرسالة اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ترحيلهما إلى اليونان عملاً بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والقاعدة 63 من النظام الداخلي للجنة، مدعيين خطر التعرض لمزيد من العنف الجنسي أو الجنساني أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008. وصاحبا الرسالة تمثلهما المحاميتان ستيفاني موتز وليا هونغيربولر.
1-2	وفي 25 أيار/مايو 2021، طلبت اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة ز. إ.([footnoteRef:1]) إلى اليونان ريثما يتم النظر في رسالتها وأن تنظر في تعليق ترحيل أ. إ. في ضوء دوره كشخص داعم ل ز. إ. وفي 27 أيار/مايو 2021، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة طلبت من السلطة المختصة عدم اتخاذ أي خطوات لترحيل صاحبي الرسالة إلى اليونان. [1: 	()	تشير التقارير الطبية إلى أن ز. إ. شُخصت حالتها بالاكتراب الحاد التالي للصدمة ونوبات الاكتئاب الحادة المصحوبة بأعراض نفسية - جسدية جزئياً.] 


		الوقائع كما عرضها صاحبا الرسالة
		الوقائع السياقية
2-1	ولدت ز. إ. في جمهورية إيران الإسلامية وهي تنتمي إلى جماعة الهزارة الإثنية. وأُجبر والداها على الفرار من أفغانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد أن تعرضت والدتها للعنف على يد إخوتها وهُدِّدت بمزيد من العنف. ومنذ أن كان عمرها 5 سنوات، تعرضت ز. إ. للاغتصاب بانتظام من قبل قريب لها في جمهورية إيران الإسلامية. وفي سن 17 عاماً، أُجبرت على الزواج وأنجبت طفلين في وقت لاحق (في عامي 2007 و 2011). واعتدى عليها زوجها جنسياً وجسدياً، واضطرت إلى دخول المستشفى نتيجة لذلك. وفرت من جمهورية إيران الإسلامية مع شقيقها أ. إ. في حزيران/يونيه 2018. ووصلا إلى ليسبوس، باليونان، في أيلول/سبتمبر 2018 وأجرت معهما سلطات الهجرة اليونانية مقابلة في كانون الأول/ ديسمبر 2018.
2-2	وفي ليسبوس، تعرضت ز. إ. للاغتصاب مرة أخرى، من ِقبَل رجل يدعى ك. ولم يتمكن شقيقها من حمايتها. وكان ك شخصاً ذا سلطة في مخيم اللاجئين؛ ولذلك، فعندما حاولت الإبلاغ عن الجريمة، رفض المترجم الفوري ترجمة أقوالها خوفاً من الوقوع في مشاكل. وقد زارت ز. إ. الطبيب في عدة مناسبات للحصول على المساعدة بسبب تفكيرها في الانتحار وتعرضها لصدمات([footnoteRef:2]). [2: 	()	يقدم صاحبا الرسالة تقارير طبية من أطباء نفسيين يونانيين وسويسريين وشهادة صحة نفسية من منظمة أطباء بلا حدود.] 

2-3	ومُنح أ. إ. و ز. إ. الحماية الدولية في 22 كانون الثاني/يناير 2019 و 9 أيار/مايو 2019 على التوالي. وحصلا على ختم على تصريح طالب اللجوء الخاص بكل منهما، مما يسمح لهما بمغادرة الجزيرة. وفي تاريخ غير محدد في خريف عام 2019، انتقلا إلى أثينا (مخيم إليوناس)، لكن الوضع لم يكن آمناً بالنسبة لهما هناك حيث كان زوج ز. إ. يتتبعهما بهدف قتلهما لأنهما هربا منه. وعلى الرغم من إبلاغ الشرطة بذلك، لم يُتّخذ أي إجراء. وعلمت ز. إ. لاحقاً أن زوجها كان يبحث عنها في مخيم إليوناس. ونظراً لما عانته من إساءة في الماضي، فقد شعرت بالرعب من التهديدات بالقتل وخشيت على حياتها، خاصةً بسبب غياب حماية الشرطة. وفي ربيع عام 2020، غادر صاحبا الرسالة المخيم واختبآ في إحدى الشقق. وبعد دفع الإيجار لمدة شهر واحد، لم يعد بإمكانهما دفعه وأصبحا بلا مأوى.
2-4	وقد حصلا على أوراق اللجوء في خريف عام 2020. ونظراً لصفتهما الجديدة، لم يجر تزويدهما بالسكن أو المعونة المالية أو أي دعم آخر. وأُجبرا على تدبر أمورهما بنفسهما في الشوارع، دون حماية من الاعتداءات الجنسية أو الجسدية. ولم يعد بمقدورهما الحصول على الرعاية الصحية أو رعاية الصحة النفسية لكون هذه الخدمات مقصورة على طالبي اللجوء وغير متاحة للاجئين المعترف لهم بهذه الصفة. وكانا يتملكهما الهلع من زوج ز. إ. الذي كان قد تعقبهما ولم توفر لهما الشرطة أي حماية منه.
2-5	ونتيجة لذلك، اضطرت ز. إ. و أ. إ.، الذي تعتمد عليها عاطفياً، إلى الفرار لتلبية احتياجاتهما الأساسية والحصول على الحماية من العنف الجنسي والجنساني. وقد وصلا إلى سويسرا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وطلبا اللجوء في اليوم نفسه. وكشف بحث في النظام الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع (يوروداك) في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن حصولهما على الحماية الدولية في اليونان. وأرسلت السلطات السويسرية طلباً لإعادة قبولهما إلى السلطات اليونانية، وقُبل الطلب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
2-6	وفي 20 كانون الثاني/يناير 2021، أمرت وزارة الدولة لشؤون الهجرة بإبعاد صاحبي الرسالة على أساس اتفاق إعادة القبول مع اليونان، مؤكدةً أن اليونان ملزمة باحترام الالتزامات الدولية وأنه يمكن للمنظمات غير الحكومية في اليونان أن تدعمهما. ويشير صاحبا الرسالة إلى أن وزارة الدولة شؤون للهجرة لم تأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من وجود مثل هذه المنظمات في اليونان، فإن ز. إ. قد تعرضت للانتهاك الجنسي وللتتبع من قِبَل زوجها وأنها ستواجه بالتالي خطراً كبيراً عند عودتها إلى ذلك البلد.
2-7	وفي 25 آذار/مارس 2021، طعن صاحبا الرسالة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، محتجين بأن ترحيلهما سيعرض ز. إ. لخطر المزيد من الانتهاك الجنسي والتعذيب بسبب نقص ما سيكون متاحاً لهما من دعم اجتماعي وطبي وقانوني، وغياب حماية الشرطة، وهشاشة وضعهما وهو يشمل كونهما بلا مأوى. وفي حكم مؤرخ 7 نيسان/أبريل 2021، ضمت المحكمة إجراءات صاحبي الرسالة ورفضت الطعنين على أساس أن اليونان بلد ثالث آمن وأن صاحبي الرسالة سيتمكنان من الحصول على العلاج الطبي اللازم، ووجدت أنهما لم يدحضا افتراض السلامة. وأسفر ذلك عن تحديد تاريخ الخروج الرسمي في 9 نيسان/أبريل 2021.
2-8	وحضر صاحبا الرسالة موعداً مع سلطات الهجرة في 7 أيار/مايو 2021، حيث أُبلغا قرار الإعادة القسرية التي يحل موعدها في 7 حزيران/يونيه 2021 وقرار الاحتجاز السابق للترحيل الذي يحل موعده في 27 أيار/مايو 2021.
2-9	ويشير صاحبا الرسالة إلى عدم وجود سبيل انتصاف محلي متاح لهما للطعن في الحكم. وبالتالي، لا توجد سبل انتصاف متاحة لهما من شأنها أن ”تحقق لهما انتصافاً فعالاً“ من ضرر وشيك لا يمكن جبره.

		الشكوى
[bookmark: _Hlk184051898]3-1	يدعي صاحبا الرسالة أن ترحيلهما إلى اليونان سينتهك حقوقهما بموجب المواد 2 (ج)-(و) و 3 و 12 من الاتفاقية. ولم تجر سويسرا تقييما فرديا يراعي الاعتبارات الجنسانية لطلب اللجوء الذي قدمته ز. إ.، وهو ما يتعارض مع المادتين 2 (ه) و (و) و 3 من الاتفاقية، حيث تمت المقابلة التي أجريت معها بحضور مترجم فوري ذكر. ولم تتح لها أي فرصة لتقديم سرد مسجل ومفصل بشكل صحيح لما تعرضت له من تهديدات جنسانية وعنف جنساني في اليونان، وبالتالي لم تأخذ سويسرا في الاعتبار ما كانت تواجهه من مخاطر متعلقة تحديدا بالاعتبارات الجنسانية.
3-2	وفي حال ترحيلها إلى اليونان، ستواجه ز. إ.، التي تعتمد بشكل كبير على دعم أ. إ.، خطراً حقيقياً وجدياً وشخصياً بالتعرض للعنف الجنسي ونقص العلاج الطبي، في انتهاك للمواد 2 (ج)-(و) و 3 و 12 من الاتفاقية، لأن ترحيل اللاجئين الذين يعانون من موطن ضعف خاص إلى اليونان، في ظل ظروفها المعيشية البائسة، ينتهك حظر الإعادة القسرية. وسيؤدي انفصالها عن شقيقها، باعتباره الشخص الوحيد الذي تثق به، إلى حصول المزيد من الاضطراب في حياتها.
3-3	ويدعي صاحبا الرسالة أن السلطات تجاهلت ما تعرضت له ز. إ. في اليونان من تمييز وعنف جنسانيين على نحو مستمر وحاد. ويدعيان أيضاً أن هناك نقصاً تاماً في حماية الدولة والمساعدة النفسية على التعافي، مستندَيْن إلى أدلة كثيرة على المعاملة اللاإنسانية للاجئين المعترف بهم في اليونان. وينتشر العنف الجنسي على نطاق واسع وممنهج في مخيم موريا للاجئين وفي أثينا؛ ويتسم وجود الشرطة بأنه غير كافٍ، ولا تتخذ الشرطة التدابير المناسبة لحماية اللاجئات من العنف. كما يوجد نقص في المساعدة المقدمة للناجيات/الناجين من العنف الجنسي. والحيز المتاح في الملاجئ المخصصة لضحايا العنف الجنساني محدود. ولا يكترث ضباط الشرطة بالعنف الجنسي ولا يحركون ساكنا إزاءه. بل حتى تسجيل الحوادث - إذا أُبلغ عنها - كثيرا ما لا يحصل ولا يُشرع في الإجراءات الجنائية. وقد أعرب الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات عن القلق من خطر العنف الجنسي المستمر، ونتيجة لذلك لا تجرؤ اللاجئات على الذهاب إلى المرحاض ليلاً ويتبولن بدلاً من ذلك في زجاجات أو يرتدين الحفاظات. وفي ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لليونان (CAT/C/GRC/CO/7)، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تزايد العنف الجنسي الذي تتعرض له اللاجئات وعدم توفير الحماية لهن.

		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1	في 27 كانون الثاني/يناير 2022، قدمت الدولة الطرف سرداً مفصلاً لظروف ز. إ. في جمهورية إيران الإسلامية والإجراءات القانونية التي تلت ذلك.
4-2	تؤكد الدولة الطرف أن أ. إ. لا يحق له تقديم رسالة فردية إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وتتمتع ز. إ. وحدها بالشرعية الفعلية وصفة الضحية اللتين تتيحان لها الدفع بانتهاك محتمل للاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن الشكاوى القائلة بأنه جرى انتهاك الاتفاقية تتعلق حصرياً بـ ز. إ. ويدعي أ. إ. فقط أنه شهد الإساءة المزعومة لشقيقته وأثر تلك الإساءة وأنه سند مهم لها. وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إعلان عدم مقبولية الرسالة فيما يتعلق بـ أ. إ. بسبب انتفاء صفة الضحية عنه.
4-3	ووفقاً للدولة الطرف، فإن ”استنفاد سبل الانتصاف المحلية“ يعني، من حيث المبدأ، أنه يجب أن يكون هناك حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه اعتيادياً أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. ويجب أن يكون الدفع الصريح بدعوى التمييز على أساس الجنس أمام اللجنة قد حصل في مرحلة الإجراءات المحلية([footnoteRef:3]). ويجب أن تتاح للسلطات الفرصة لفحص الشق الموضوعي لحجج صاحبي الرسالة فيما يتعلق باحتمال حدوث انتهاك للاتفاقية واتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. وينبغي إثارة مثل هذه المسائل في مرحلة مبكرة من الإجراءات المحلية. ولم تقدم ز. إ. صراحةً إلى المحكمة الإدارية الاتحادية الشكاوى التي قُدمت لاحقاً إلى اللجنة. [3: 	()	انظر كايهان ضد تركيا (CEDAW/C/34/D/8/2005)، و م. إ. ن. ضد الدانمرك (CEDAW/C/55/D/35/2011).] 

4-4	وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الرسالة يدعيان أساساً حدوث انتهاك للمادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) على أساس أن اليونان لم تمتثل لالتزاماتها تجاه الأشخاص الذين مُنحوا الحماية الدولية وأن ز. إ. كانت عرضة لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وحاجت ز. إ. بأن حالتها الصحية لم تتحسن، وأنه في غياب ضمانة فردية بتلقيها العلاج الطبي المناسب ودون انقطاع، فإن عودتها إلى اليونان ستكون مخالفة للمادة 3 من تلك الاتفاقية. وذكرت أيضاً أنها كضحية اغتصاب تُعد شخصاً ضعيفاً يعاني من مشاكل صحية خطيرة. ودفعت بأن ترحيلها سيضعها في حالة من الضيق المادي الشديد. وأشارت إلى المشاكل التي تواجهها اللاجئات في اليونان بشكل عام.
4-5	وتشير الدولة الطرف إلى أن ز. إ. لم تذكر قط في طعنها أن جلسة الاستماع والتقييم الفردي للمخاطر لم يراعيا الاعتبارات الجنسانية. وقد زعمت أن حالتها الصحية لم تؤخذ في الاعتبار بما فيه الكفاية، وجادلت بأن مجرد اعتبار اليونان بلداً ثالثاً آمناً لا يكفي لإعادتها إلى هناك. وبموجب الجوانب الإجرائية للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تكون السلطات ملزمة بدراسة الوضع الحالي والعام في اليونان. وانتقدت، بالإضافة إلى ذلك، تقييم المخاطر بشكل عام.
4-6	وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة لا يمكن أن تحل محل السلطات الوطنية في تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم متحيز أو قائم على قوالب نمطية جنسانية متحيزة تشكل تمييزا ضد المرأة، أو أنه تعسفي بشكل واضح أو يبلغ حد إنكار العدالة([footnoteRef:4]). وقد تلقت اللجنة عدة رسائل ادعت فيها صاحبة الرسالة أنها ستُطرد إلى دولة قد تتعرض فيها لأشكال خطيرة من التمييز. وقررت اللجنة عدم مقبولية معظم هذه الرسائل لأن شكاوى أصحاب الرسائل لم تكن مدعومة بأدلة كافية. [4: 	()	انظر ف. ه. أ. ضد الدانمرك (CEDAW/C/75/D/108/2016)، الفقرة 6-8، و م.س. ضد الفلبين (CEDAW/C/58/D/30/2011)، الفقرة 6-4.] 

4-7	وتشير الدولة الطرف إلى أن المقابلة التي أجريت مع ز. إ. في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 امتثلت للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة رقم 604/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس، المؤرخة 26 حزيران/يونيه 2013، بشأن معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب الحماية الدولية، المقدم في إحدى الدول الأعضاء من مواطن بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية (لائحة دبلن الثالثة). وكما هو مبين في الملف، أتيحت الفرصة لـ ز. إ. خلال المقابلة لتقديم سرد مفصل عن تجربتها في اليونان. وفيما يتعلق بحالة ز. إ. الصحية، تشير الدولة الطرف إلى أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة أمرت، في 4 شباط/فبراير 2021، بإعداد تقرير طب نفسي. ولم توضح ز. إ. في الرسالة ما كانت تود أن تضيفه إلى ما قالته في مقابلتها.
4-8	وتوضح الدولة الطرف أن ز. إ. أجرت معها المقابلة امرأة بحضور ممثلتها القانونية ومترجم فوري. وخلال المقابلة، طلبت الممثلة القانونية لـ ز. إ. إجراء فحص طبي وتوفير علاج نفسي و/أو علاج بالطب النفسي، ولكنها لم تبد أي اعتراض على إثبات وقائع القضية. وفي نهاية المقابلة، أكدت الممثلة القانونية أنه لم يعد لديها أسئلة أخرى، لذلك يمكن افتراض أن دعوى العنف الجنسي أو الجنساني اتضحت بشكل كافٍ خلال المقابلة. وأكدت ز. إ. أنها تفهم العبارات الواردة في المحضر وأنها مطابقة لما أعربت عنه بحرية.
4-9	ويبين التعليل المنطقي الذي استندت إليه السلطات في قراراتها أنها قد نظرت في الحجج التي قدمتها ز. إ. في مختلف مراحل الإجراءات، وكذلك في الحالة العامة التي تشمل مسألة الرعاية الصحية المتاحة في اليونان. وقد نظرت السلطات في القضية امتثالا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتذكّر الدولة الطرف بأن الدول ذات السيادة حرة من حيث المبدأ في تحديد طبيعة وهيكل نظمها الخاصة بإقرار صفة اللاجئ ووضع إجراءاتها، شريطة أن تحترم الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
4-10	وترى الدولة الطرف أن صاحبَيْ الرسالة لم يثبتا بما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية، كيف أدت إجراءات اللجوء إلى التمييز على أساس جنساني. فلا توجد أسباب تدعو إلى استنتاج أن السلطات المعنية بمسائل اللجوء لم تدرس طلب اللجوء الذي قدمته ز. إ. دراسة دقيقة كافية أو أن النظر في طلبها، بصفتها امرأة تطلب اللجوء، قد تعتوره عيوب إجرائية تجعله باطلا.
4-11	وتدفع الدولة الطرف بأنه بموجب المادة 31 أ (1) (أ) من قانون اللجوء، لن تنظر وزارة الدولة لشؤون الهجرة في طلب اللجوء إذا كان بإمكان مقدمة الطلب العودة إلى بلد ثالث آمن، بالمعنى المقصود في المادة 6 أ (2) (ب)، سبق لها أن أقامت فيه. وبموجب المادة 6 (أ) (2) (ب) من قانون اللجوء، يحدد المجلس الاتحادي البلدان الثالثة الآمنة، أي تلك البلدان التي يرى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية بالمعنى المقصود في المادة 5 (1) يراعى فيها فعليا. وقد صُنِّفت اليونان بلدا ثالثا آمنا. والافتراض القانوني بأن الدول الثالثة الآمنة تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي هو افتراض قابل للدحض. وكما أشارت المحكمة الإدارية الاتحادية في حكمها الصادر في 7 نيسان/أبريل 2021، يقع عبء دحض هذا الافتراض على الأشخاص المعنيين.
4-12	وعملا بالمادة 83 (5) من القانون الاتحادي بشأن الرعايا الأجانب والاندماج المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، يحدد المجلس الاتحادي دول المنشأ أو الأصل أو مناطق هذه الدول التي تكون العودة إليها معقولة. وإذا كان المواطن الأجنبي الذي يُعاد أو يُطرد يأتي من إحدى هذه الدول، أو من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، فإن إنفاذ الإعادة أو الطرد ملزم من حيث المبدأ.
4-13	وأشارت المحكمة الإدارية الاتحادية، في حكمها الصادر في 7 نيسان/أبريل 2021، إلى أن اليونان دولة موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1967. وتفترض المحكمة أن اليونان تمتثل لالتزاماتها بموجب هذه الصكوك، وتقر بأنه على الرغم من صعوبة الظروف المعيشية في اليونان، فإنه لا يمكن وصفها بأنها معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وليست بالحالة التي تغدو فيها حياة الإنسان في خطر. وأكدت المحكمة أن الأشخاص الحاصلين على مركز المتمتّع بالحماية الدولية يعاملون بنفس الطريقة التي يعامل بها المواطنون اليونانيون فيما يتعلق بالمساعدة واللجوء إلى المحاكم والالتحاق بالمدارس العامة. وهم يعاملون بنفس الطريقة التي يعامل بها الرعايا الأجانب الآخرون فيما يتعلق بالتوظيف والإقامة. ويمكن للأشخاص المتمتعين بالحماية الاستفادة من ضمانات التوجيه Directive/2011/95/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 ‏بشأن معايير تأهيل رعايا البلدان الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية بوصفهم مستفيدين من الحماية الدولية، وتحديد ‏وضع موحد للاجئين أو للأشخاص المؤهلين للحماية الثانوية، ومضمون الحماية الممنوحة (التوجيه المتعلق بالتأهيل) فيما يتعلق بالحصول على العمل (المادة 26)، والتعليم (المادة 27)، والمساعدة الاجتماعية (المادة 29)، والرعاية الصحية (المادة 30)، والسكن (المادة 32).
4-14	وتدفع الدولة الطرف بأن اليونان نفذت التوجيه المتعلق بالتأهيل، وأنه لا توجد مؤشرات على أنها ستحرم ز. إ. على المدى الطويل من الحد الأدنى من الظروف المعيشية التي يكفلها التوجيه وتُعرِّض حياتها للخطر.
4-15	وفيما يتعلق بالظروف المعيشية في اليونان، يتضح من تصريحات صاحبَيْ الرسالة ومن قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة أنهما قد تلقيا الدعم من اليونان. ووجدت المحكمة أنه على الرغم من أنهما عاشا في أثينا لأكثر من عام، فإنهما لم يكونا على دراية كافية بفرص المساعدة التي تقدمها السلطات والمنظمات الخاصة. وكونهما استطاعا استئجار غرفة دليل على أنه من الممكن للاجئين العثور على سكن. ولاحظت المحكمة أنه كان بإمكانهما بعد وصولهما إلى اليونان أن يسعيا إلى التسجيل في برنامج للدعم.
4-16	وتلاحظ الدولة الطرف أن لصاحبي الرسالة شقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية تدعم ز. إ. مالياً. وفي هذا الصدد، يمكن التشكيك في صدق قول ز. إ. إنها كانت بلا مأوى قبل مغادرة اليونان. وعلى أي حال، يمكن أن يتوقع من الشقيقة المقيمة في الولايات المتحدة أن تعول شقيقيها في المستقبل إذا لزم الأمر. ومجرد احتمال أن ز. إ. قد تجد نفسها، في وقت غير محدد في المستقبل ولأسباب غير متوقعة، في وضع معيشي صعب بدرجة ترقى إلى خطر يهدد حياتها وإلى معاملة دائمة تتعارض مع التزامات حقوق الإنسان لا يفي بالحد الأدنى المطلوب للاعتراف بوجود خطر حقيقي بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
4-17	وتشدد الدولة الطرف على أن ز. إ. ظلت مع شقيقها منذ مغادرتها جمهورية إيران الإسلامية. وقد احترمت السلطات اليونانية علاقة التبعية بين الشقيقين. وجرى إيواؤهما معا في مخيمي موريا وإليونس. ولم تكن ز. إ. وحدها في اليونان. ويترتب على قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة أنه يجب، قدر الإمكان، إعادة ز. إ. إلى اليونان مع أ. إ. وبالتالي لا يمكن القبول بأن ز. إ. تعاني حالة ضعف خاصة باعتبارها امرأة مسافرة بمفردها.
4-18	وعلاوة على ذلك، يتبين من قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة أن صعوبة الظروف المعيشية عموما في اليونان ونقص المساكن يؤثران على جميع السكان في اليونان. ويجب الاعتراف بأنه قد يكون من الصعب على الأشخاص المتمتعين بوضع الحماية، لأسباب اقتصادية، العثور على سكن. ونظراً لارتفاع معدل البطالة، غالبا ما يعتمد هؤلاء الأشخاص على استحقاقات المساعدة الحكومية المحدودة. وفيما يتعلق بالحصول على الاستحقاقات الحكومية، قد يكون هناك تمييز بين الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية والمواطنين اليونانيين، لأن الأولين لا يحالون إلى السلطات المختصة. وعلى الرغم من صعوبة حصول الأشخاص المتمتعين بوضع الحماية على الخدمات الاجتماعية في اليونان، لا تفي هذه القضية بالشروط الصارمة التي يتقرر على أساسها وجود خطر ملموس بالتعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو يتأكد وجود حالة مادية ملحة.
4-19	وتلاحظ الدولة الطرف أن ز. إ. حصلت على صفة اللاجئ في اليونان في 9 أيار/مايو 2019، وليس في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 كما ادعت. وقد ذكر أ. إ. خلال المقابلة الفردية التي أجريت معه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أنه كان بإمكانه المشاركة في البرنامج اليوناني لدعم اندماج الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية.
4-20	وخلصت المحكمة الإدارية الاتحادية في حكمها الصادر في 7 نيسان/أبريل 2021 إلى أن المشاكل الطبية التي تعاني منها صاحبة الرسالة لا تندرج ضمن نطاق ”الحالات الاستثنائية جداً الأخرى“ التي ذكرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بابوشفيلي ضد بلجيكا([footnoteRef:5])، باعتبارها قد تثير مشكلة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ذلك أن ز. إـ. ليست شخصاً مصاباً بمرض خطير يجعلها تواجه خطرا حقيقيا في حال إعادتها إلى اليونان بالتعرض لتدهور خطير وسريع ولا رجعة فيه في صحتها قد يؤدي إلى معاناة شديدة أو انخفاض كبير في متوسط عمرها المتوقع، حيث إن الرعاية الطبية التي تحتاجها مضمونة في اليونان. [5: 	()	[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية بوبوشفيلي ضد بلجيكا، الطلب رقم 41738/10، الحكم الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2016، الفقرة 183] European Court of Human Rights, Paposhvili v. Belgium, Application No. 10/41738, Judgment, 13 December 2016, para. 183.] 

4-21	وخلافاً لادعاءات ز. إ.، خلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة قد أثبتت الوقائع الطبية ذات الصلة المتعلقة بصاحبي الرسالة بما فيه الكفاية. ورأت المحكمة أن هناك بنية تحتية طبية ملائمة في اليونان للأشخاص المتمتعين بوضع الحماية الدولية. ووفقاً للمحكمة، يمكن علاج الاكتراب التالي للصدمة في اليونان. وقد تلقت ز. إ. الدعم النفسي والدعم في مجال الطب النفسي في اليونان في جلسات فردية منتظمة مع طبيب متخصص. ووفقا للرسالة الواردة من منظمة أطباء بلا حدود بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2020، استفادت ز. إ. من جلسات فردية مع طبيب نفسي وجلسات مشورة فردية مع أخصائي نفسي منذ شباط/فبراير 2020 حتى تاريخ الرسالة. وتوضح هذه الرسالة أن ادعاء ز. إ. بأنها تلقت جلسات فردية فقط في بداية إقامتهما في مخيم إليوناس غير صحيح. وقد قطعت ز. إ. العلاج طواعية، وفقا لأقوالها، عندما غادرت مخيم إليوناس. وجرى التسامح مع وجود صاحبي الرسالة في مخيم إليوناس حتى بعد منحهما وضع الحماية الدولية. وتُظهر تقارير الطب النفسي لعامي 2018 و 2019 أن ز. إ. تلقت علاجا من مشاكلها الصحية بالأدوية خلال فترة إقامتها في ليسبوس.
4-22	وبالنظر إلى أن اليونان استوفت متطلبات التوجيه المتعلق بالتأهيل، وأن السلطات اليونانية ستُبلَغ باحتياجات ز. إ. الطبية قبل نقلها، وبأنه سيكون بوسع ز. إ.، متى وصلت إلى اليونان، أن تلجأ مجدداً إلى منظمة أطباء بلا حدود، وبأن التقارير المتاحة لوزارة الدولة لشؤون الهجرة لا تشير إلى الحاجة إلى تلقيها المزيد من العلاج النفسي للمرضى الداخليين، وأنه يمكن لـ ز.إ. الحصول على الدعم من أسرتها، اعتبرت وزارة الدولة لشؤون الهجرة أنه لم يكن من الضروري على ضمانات فردية من السلطات اليونانية بشأن علاج ز. إ. الطبي. وبعد تحليل مفصل للوضع، وجدت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضاً أن هذه الضمانات ليست ضرورية.
4-23	وفيما يتعلق بتقرير الطب النفسي المؤرخ 17 أيار/مايو 2021، تشير الدولة الطرف إلى أن ز. إ. دأبت على تلقي علاج الصدمات النفسية على يد طبيبة متخصصة منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 2020. ويتمثل أحد جوانب هذا العلاج في تعليمها ”المهارات“ التي من شأنها أن تمكنها من إدارة المواقف العصيبة بشكل أفضل. وتشدد الدولة الطرف على أن قدرة ز. إ. على السفر ستفحص بشكل نهائي قبل نقلها إلى اليونان بفترة وجيزة. وستأخذ وزارة الدولة لشؤون الهجرة في الاعتبار حالة ز. إ. الصحية الحالية عند تنظيم نقلها، وستبلغ السلطات اليونانية قبل نقلها بأي علاج طبي تحتاج إليه. ويمكن إجراء فحوصات طبية أخرى كجزء من تنظيم عملية النقل. وأخيراً، ينبغي إعادة ز. إ. إلى اليونان بصحبة شقيقها.
4-24	وفيما يتعلق بالشعور بانعدام الأمن في اليونان وخوف ز. إ. من زوجها وأسرته، تشدد الدولة الطرف على أن اليونان دولة تحكمها سيادة القانون، ولديها قوة شرطة ونظام قضائي فعالين. وإذا لزم الأمر، يمكن لـ ز. إ. و أ. إ. اللجوء إلى تلك السلطات.
4-25	أما فيما يتعلق بادعاء أن زوج ز. إ. قد تبعها إلى اليونان، لاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية أن أقوال ز. إ. و أ. إ. في هذا الموضوع متناقضة وغير جديرة بالثقة. وقد تحدث صاحبا الرسالة إلى الشرطة في الماضي. وأبلغا الشرطة بالحادث المزعوم المتصل بزوج ز. إ.، حيث قامت الشرطة بما في وسعها. ولم تغادر ز. إ. اليونان فور حصولها على الوثيقة التي منحتها صفة اللاجئ، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤشراً على عدم وجود خطر يتهددها في اليونان. وهناك العديد من المنظمات في أثينا متخصصة في مساعدة ضحايا العنف الجنسي تقدم مجموعة شاملة من الخدمات.
4-26	وبالنظر إلى أن صاحبي الرسالة قد نُقلا إلى مخيم إليوناس في أثينا في شباط/فبراير 2020، فإن الوضع في ليسبوس لم يعد ذا أهمية عند مغادرتهما اليونان. وخلال إقامة ز. إ. في مخيم موريا تلقت المساعدة من منظمة ”نساء في بيت التضامن“ (Women in Solidarity House).
4-27	وترى الدولة الطرف أن صاحبي الرسالة لم يثبتا بما فيه الكفاية أن العودة إلى اليونان ستعرض ز. إ. لا محالة لخطر الخضوع لأشكال خطيرة من العنف الجنسي. كما أنهما لم يقدما برهانا على أن التقييم الذي أجرته السلطات الوطنية متحيز أو قائم على قوالب نمطية جنسانية متحيزة فيها تمييز ضد المرأة، أو أنه تعسفي بشكل واضح أو يبلغ حد إنكار العدالة. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تصدر قرارا بعدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.
4-28	وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطات نظرت في قضية ز. إ. امتثالا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ولم يقدم صاحبا الرسالة في رسالتهما معلومات من شأنها أن تثبت عدم إجراء تقييم للمخاطر المزعومة في اليونان يراعي الاعتبارات الجنسانية. وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد خطر حقيقي وشخصي ومتوقع لتعرض ز. إ. لأشكال خطيرة من التمييز أو العنف الجنسي أو الجنساني أو المعاملة اللاإنسانية إذا أعيدت إلى اليونان.

		تعليقات صاحبَيْ الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5-1	في 17 آذار/مارس 2023، ذكر صاحبا الرسالة أنهما قدما طلبا لإعادة النظر في القرار إلى وزارة الدولة لشؤون الهجرة في 1 تموز/يوليه 2022، بعد أن غيرت المحكمة الإدارية الاتحادية تقييمها للوضع في اليونان في حكم رئيسي مؤرخ 28 آذار/مارس 2022.
5-2	وفحصت وزارة الدولة لشؤون الهجرة طلب إعادة النظر بصورة عاجلة، ووجدت أنه خالٍ من الأسس الموضوعية وطلبت دفع رسوم مسبقة قبل قبول طلب إعادة النظر. ولم يتمكن صاحبا الرسالة، بالنظر إلى افتقارهما إلى الإمكانيات المالية، من دفع هذه الرسوم، فصدر قرار بعدم المقبولية. وقبلت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن في القرار وأجبر ذلك وزارة الدولة لشؤون الهجرة على إصدار قرار هام في 16 كانون الثاني/يناير 2023. وبما أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة رفضت طلب إعادة النظر على أساس الحجج نفسها، فقد رُفعت دعوى استئناف ضد هذا القرار مرة أخرى، وكان هذا الاستئناف، في وقت تقديم التعليقات إلى اللجنة، قيد النظر أمام المحكمة.
5-3	ويؤكد صاحبا الرسالة أنه يمكن تقديم الرسائل لا من قِبل النساء أو بالنيابة عنهن فحسب، بل أيضاً من قِبل أي أشخاص بغض النظر عن نوع الجنس أو بالنيابة عنهم([footnoteRef:6]). واعتمدت اللجنة هذا التفسير في قضية م. و. ضد الدانمرك (CEDAW/C/63/D/46/2012)، التي منحت فيها اللجنة صفة الضحية لابن م. و.، أ. و.، وأرست الأساس لتفسير أكثر شمولا لمكانة الضحية أمام اللجنة. بل إن اللجنة ذكرت أن صفة الضحية لـ أ. و. ليست مشروطة بتقديمه الرسالة بالاشتراك مع والدته؛ ويمكن، عوضاً عن ذلك، أن ينال أ. و. صفة الضحية إذا كان قد قدم التماساً منفرداً([footnoteRef:7]). وعلاوة على ذلك، فإن هذا التفسير لصفة الضحية منطقي في ضوء حقيقة أن الأشخاص المتماهين مع نوع الجنس الأنثوي ليسوا وحدهم الذين يمكن أن يتعرضوا للعنف الجنسي والجنساني أو أن يتأثروا بهما. [6: 	()	تمنح المادة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية الشرعية الفعلية لـ ”أفراد“ أو ”مجموعات أفراد“.]  [7: 	()	Jessica Tueller, “Not hers alone: victim standing before the CEDAW Committee after M.W. v. Denmark”, The Yale Law Journal, vol. 131 (2021).] 

5-4	وقام أ. إ. بمساعدة ز. إ. على الفرار من زوجها العنيف وحاول حمايتها من التعرض للاغتصاب. وهو قد تأثر بالعنف الجنسي والجنساني، حيث كان شاهداً على كل ما حدث لـ ز. إ. ولم يكن قادراً على منعه، الأمر الذي أصابه بصدمة نفسية، لا سيما أن ز. إ. هي شقيقته التي تربطه بها علاقة وثيقة جدا. وبناءً على ذلك، تأثر أ. إ. بشدة بالعنف الجنسي والجنساني. ولا يوجد أساس لعدم السماح بإدراج شقيق صاحبة الرسالة بوصفه مدعياً أمام اللجنة بينما تتم الموافقة على أفراد الأسرة الذكور المقربين الآخرين، مثل الأزواج أو الأبناء، كمدعين، كما هو مبين أعلاه.
5-5	وتتوقف رفاهية المرأة في مثل هذه الحالات على وجود علاقة وثيقة وحضور الشخص الذكر المعني، وهو ما ينشئ تبعية غير عادية تبرر إدراج الرجل بصفته مدعياً أمام اللجنة. وفي هذه الحالة، تعتمد ز. إ. اعتماداً كبيراً على أ. إ.، لا سيما فيما يتعلق بصحتها النفسية. ويجب عدم فصلها عن الشخص الوحيد الذي تثق به، وهو ما تؤكده الدولة الطرف أيضاً في ملاحظاتها: تؤكد الدولة الطرف أن العودة إلى اليونان يجب أن تتم لكليهما معاً، وأن السلطات اليونانية اعترفت بعلاقة التبعية وأن المحكمة الإدارية الاتحادية اعترفت باعتماد ز.إ. على أ. إ. وأصدرت قراراً واحداً بشأنهما معاً. وأخيراً، إذا لم يتم الجمع بين الإجراءات المتعلقة بـ ز. إ. و أ. إ.، فإنه يجب افتراض أن الدولة الطرف قد رحّلت أ. إ. بالفعل، وفي هذه الحالة كانت ز. إ. ستُترك وحيدة دون الشخص الوحيد الذي تثق به - وهو ما كان سيجعل ز. إ.، على نحو ما قبلت الدولة الطرف، في وضع أكثر عجزاً وتوتراً ما كان ليكون مقبولاً.
5-6	ويشير صاحبا الرسالة إلى أنه لا يوجد واجب بموجب الاتفاقية يقضي برفع دعوى تتصل بالعنف الجنسي والجنساني في إطار إجراء محلي محدد. بل على العكس، فالمهم هو أن ز. إ. رفعت الدعوى من حيث شقها الموضوعي على المستوى المحلي من أجل إعطاء السلطات و/أو المحاكم المحلية فرصة للتعامل مع الدعوى. وقد ذُكر العنف الجنسي والجنساني صراحةً في التقارير الطبية المقدمة إلى وزارة الدولة لشؤون الهجرة في وقت مبكر يعود إلى كانون الأول/ديسمبر 2020؛ وخلال المقابلة التي أجريت مع ز. إ. بموجب لائحة دبلن الثالثة؛ وفي الطعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وقد شكلت هذه التقارير، والأقوال الواردة في المقابلة، والتعليل المنطقي الوارد في الطعن أمام المحكمة، أدلة كافية تشير إلى وجود تجربة ذات صلة تتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، ولذا كان على الدولة الطرف أن تتبين أن ز. إ. لديها احتياجات حماية محددة وأن تحقق في هذا الجانب بشكل أكبر.
5-7	وخلال المقابلة التي أجريت مع ز. إ. بموجب لائحة دبلن الثالثة، والتي لا يوجد بشأنها سوى بيان موجز في الملف، ذكرت ز. إ. حوادث العنف الجنسي والجنساني، ولكنها لم تُسأل عنها تحديداً، على الرغم من أن ذلك كان يتعين أن يتم نظراً لكونها شابة فرت من اليونان. وبالإضافة إلى تصريحها بأنها تعرضت للاغتصاب في أحد المخيمات في اليونان، أشارت ز. إ. إلى أنها شعرت بالخطر طوال فترة إقامتها في البلد. وبما أن ز. إ. أعلنت عن نفسها كناجية من العنف الجنسي والجنساني في أول فرصة سنحت لها، فقد انتهكت وزارة الدولة لشؤون الهجرة التزامها بالتحقيق في الأمر بمبادرة منها، وبسؤال صاحبي الرسالة صراحة عن العنف الجنسي والجنساني، وإجراء مقابلة تراعي الاعتبارات الجنسانية بفريق من النساء فقط.
5-8	وقد كانت ز. إ. بحاجة إلى فريق نسائي بالكامل - بما في ذلك مترجمة فورية - حتى تتمكن من التمتع بالثقة اللازمة لسرد تجاربها المؤلمة مع العنف الجنسي والجنساني.
5-9	وأثار صاحبا الرسالة في استئنافهما المؤرخ 25 آذار/مارس 2021 مسألة عدم إجراء تقييم فردي للمخاطر. وقد اعترفت المحكمة الإدارية الاتحادية بهذا الادعاء في قرارها النهائي، مشيرةً إلى أن صاحبي الرسالة ادعيا أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة اعتمدت ببساطة على افتراض أن اليونان آمنة. والواقع أن صاحبي الرسالة طعنا في عدم وجود تقييم فردي للمخاطر في سياق الإجراءات المحلية، وتتسم ملاحظات الدولة الطرف في هذا الصدد بعدم الدقة. وعلاوة على ذلك، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بإجراء تقييم فردي للمخاطر في كل حالة على حدة.
5-10	وتشير الدولة الطرف، في جميع القرارات الصادرة عن وزارة الدولة لشؤون الهجرة أو المحكمة الإدارية الاتحادية، إلى التزامات قانونية نظرية من جانب اليونان استناداً إلى اتفاقيات دولية مختلفة، ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل غير الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها صاحبا الرسالة نظرياً، ولكنهما لا يتمتعان بها في الواقع. وقد تم في جميع القرارات تجاهل تقارير قطرية صادرة عن منظمات تحظى بالاحترام. إن سرد أحكام القانون الدولي ذات الصلة، دون تقييم تنفيذها في الممارسة العملية، لا يفي بمتطلبات إجراء تقييم فردي يراعي الاعتبارات الجنسانية للحالة على النحو المطلوب بموجب المادتين 2 (ه) و (و) و 3 من الاتفاقية. وسيواجه صاحبا الرسالة، في حالة إعادتهما إلى اليونان، خطراً حقيقياً بالتشرد ونقص الغذاء والمساعدة الاجتماعية والدعم الطبي والنفسي، فضلاً عن الافتقار إلى الحماية من العنف الجنسي والجنساني مستقبلاً.
5-11	ويدعي صاحبا الرسالة أن وضع الإسكان بالنسبة للمتمتعين بالحماية في اليونان ازداد سوءاً منذ ربيع عام 2020. ففي آذار/مارس 2020، دخل تعديل على القانون رقم 4636/2019 حيز النفاذ، وبموجبه يحصل اللاجئون المعترف بهم على سكن حكومي لمدة 30 يوماً فقط، بدلاً من ستة أشهر، من تاريخ الاعتراف، وهذا يؤثر سلباً بشكل كبير على اللاجئين في اليونان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع الدعم الطارئ للاندماج والإيواء (ESTIA II)، وهو مشروع كان يوفر أماكن إقامة للأشخاص الضعفاء، قد أُغلِق تماماً بحلول نهاية عام 2022، كما أن حكومة اليونان تعطي الأولوية للاجئين الأوكرانيين عندما يتعلق الأمر بالإسكان، مما يجعل من المستحيل تقريباً على اللاجئين الآخرين العثور على أي مأوى.
5-12	وفي اليونان، سيستحيل تقريباً تحت أي ظرف من الظروف على ز. إ.، وهي ناجية من عنف جنسي وجنساني خطير، أن تحصل على خدمات إعادة التأهيل التي تحتاجها بشكل عاجل والتي تتوفر لها حالياً في الدولة الطرف. وبينما أتيحت الفرصة بالفعل لـ ز. إ. لحضور العديد من جلسات الدعم النفسي في اليونان التي قدمتها منظمة غير حكومية، فإن هذا لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال علاجا فعليا، وهو ما تقتضيه حالتها بوضوح وتشتد حاجتها إليه. وعوضاً عن ذلك، كانت الجلسات في اليونان بمثابة تدخل في وقت أزمة، وهو ما لا يرقى إلى مستوى إعادة التأهيل المطلوب، ولا يزال من غير الواضح تماماً ما إذا كان حتى هذا التدخل في وقت الأزمة سيكون متاحا عند عودتها. وبينما توجد بلا جدال بعض الخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية المقدمة في اليونان، فإن السؤال المهم هو ما إذا كان بإمكان صاحبي الرسالة الحصول عليها عند عودتهما إلى اليونان.
5-13	وتدعي ز. إ. أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة لم تذكر في طلب إعادة القبول، الذي قدمته بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حتى مسألة العلاج الملح الذي كانت هي بحاجة إليه: فلم تورد أدنى إشارة إلى مشاكلها الصحية، على الرغم مما عانته من عنف جنسي وجنساني ومشاكل صحية نفسية حادة. ولذلك، فإن وزارة الدولة لشؤون الهجرة تقاعست، في إجراءات إعادة القبول، عن إبلاغ السلطات اليونانية بالوقائع ذات الصلة بالترحيل إلى اليونان. وفي المقابلة التي أجريت مع ز. إ. تمهيداً لخروجها، هددها مكتب الهجرة بتدابير قسرية مثل الاحتجاز والترحيل القسري في رحلة خاصة برفقة الشرطة، وهو ما يعكس عدم مراعاة مشاكلها الصحية، حيث لم تكن طريقة النقل ملائمة لشخصين يعتريهما الضعف بشكل خاص.
5-14	وقررت المحكمة الإدارية الاتحادية، في حكمها الصادر في 28 آذار/مارس 2022، أن عودة الأفراد الضعفاء المعترف بهم كلاجئين إلى اليونان غير معقولة ولم يعد بالإمكان إنفاذها([footnoteRef:8]). ووفقاً لتلك السابقة القضائية الجديدة، يُفترض أن يُنظر إلى صاحبي الرسالة بوصفهما عرضة للخطر بشكل خاص، ولن يعد تنفيذ الإعادة يُعتبر معقولاً. وكما أقرت المحكمة، فإن الوضع على أرض الواقع يختلف اختلافاً كبيراً عن الالتزامات القانونية النظرية ويتطلب تقييماً فردياً للحالة، وهو ما لم تقم به الدولة الطرف. ففي اليونان، يجري تجاهل الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي حالات المراجعة القضائية، لا يتم تنفيذ القرارات، حتى من قِبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتتعرض الجمعيات الخيرية (التي تنوء بعبء العمل وتعاني من نقص كبير في التمويل ويصعب الوصول إليها) للتقييد في عملها من قِبل السلطات اليونانية. ولا يمكنها، علاوة على ذلك، أن تحل محل الدولة فيما ينبغي أن تؤديه من وظائف حينما يتعلق الأمر بحماية الناجيات والناجين من العنف الجنسي الجنساني. [8: 	()	المحكمة الإدارية الاتحادية، القضيتان رقم E-3427/2021 و E-3431/2021، الحكم الصادر في 28 آذار/مارس 2022.] 

5-15	ووفقاً لصاحبي الرسالة، فإن محض إشارة إلى إمكانية مزعومة بأنه قد يكون بوسع صاحبي الرسالة طلب المساعدة من الشرطة أو غيرها من المنظمات، ولا سيما في حالات التهديد بالعنف الجنسي والجنساني، لا تكفي لمعالجة المخاطر المحددة التي قد يواجهانها عند العودة إلى اليونان، حيث إن تلك المنظمات لن تقدم الإغاثة. ويمكن دحض حجة الدولة الطرف بالنظر إلى أن ز. إ. حاولت الحصول على المساعدة من الشرطة بعد أن رأت زوجها العنيف ولكنها لم تتلقَّ لا مساعدة ولا إحالة إلى خدمة دعم. ومن المعروف على نطاق واسع أن الشابات العازبات، اللاتي هن عرضة لخطر حقيقي بالخضوع للاستغلال والانتهاك الجنسي، لا يتمتعن بحماية قانونية أو جسدية من قبل الشرطة في منطقة أتيكا.
5-16	وعلاوة على ذلك، ليس من الواقعي أن يكون في مقدور شقيقة صاحبي الرسالة المقيمة في الولايات المتحدة أن تقدم عن بعد الرعاية لشقيقتها التي تعاني الاكتراب وتساورها الميول الانتحارية وأن توفر لها الحماية من العنف الجنسي والجنساني في اليونان، لأن مواردها المالية محدودة جدا.

		دفوع إضافية مقدمة من الطرفين
6-1	في 15 أيار/مايو 2023، أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحبَيْ الرسالة قدما تقريراً طبياً جديداً، مؤرخاً 15 شباط/فبراير 2023، يثبت أن ز. إ. تعاني من الاكتراب التالي للصدمة، وأنها تخضع للعلاج منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، وأن الترحيل القسري سيشكل خطراً، نظراً لما كان يعتريها منذ مدة طويلة من ميول انتحارية واندفاع وتهيج. وترى الدولة الطرف أن هذا التقرير لا يتضمن عناصر جديدة من شأنها أن تغير حججها واستنتاجاتها.
6-2	وفيما يتعلق بتطور الاجتهاد القضائي للمحكمة الإدارية الاتحادية، توضح الدولة الطرف أن شروطاً أكثر صرامة بشأن الترحيل إلى اليونان تنطبق على بعض الفئات الضعيفة، مثل الأسر التي لديها أطفال، والقصر غير المصحوبين بذويهم، والأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة. أما بالنسبة لجميع الأشخاص الآخرين، ومنهم النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الاكتراب التالي للصدمة ونوبات الاكتئاب، فإن افتراض معقولية الترحيل إلى اليونان لا يزال، من حيث المبدأ، صحيحاً. وقد أخذت وزارة الدولة لشؤون الهجرة في الاعتبار تطور الاجتهاد القضائي للمحكمة عند اتخاذها قرارها. ولا يزال طعن ز. إ. ضد هذا القرار قيد النظر، وبالتالي لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد.
6-3	وفي 31 أيار/مايو 2023، ذكر صاحبا الرسالة أنه ليس لديهما أي تعليقات أخرى.

		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
7-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 72 (4) من نظامها الداخلي، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للرسالة.
7-2	وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم تمتع أ. إ. بصفة الضحية. وتذكّر اللجنة بأن المادة 2 من البروتوكول الاختياري تنص على أنه يجوز تقديم الرسائل من قِبَل، أو نيابة عن، ”أفراد“، دون أن تقصر صفة الضحية على ”النساء“. وتنص المادة 2 أيضاً على أنه يجوز أن تُقدَّم الرسائل من قِبل، أو نيابة عن، أفراد خاضعين لولاية دولة طرف يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحبي الرسالة على الصلة الوثيقة بينهما وعلى أن أ. إ. كان سندا هاماً لـ ز. إ. بيد أن اللجنة ترى أن صاحبي الرسالة لم يقدما معلومات كافية تدل على أن أ. إ. سيعاني من انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في المواد 2 (ج)-(و) و 3 و 12 من الاتفاقية إذا ما رُحِّل إلى اليونان، لأن الشكاوى تتعلق حصراً بـ ز. إ. وترى اللجنة أن الإشارة العامة لصاحبي الرسالة إلى أن أ. إ. كان شاهداً على الاعتداء المزعوم وأثر العنف الجنسي والجنساني على ز. إ. لا تكفي لإثبات صفته كضحية بموجب البروتوكول الاختياري. وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن مقتضيات المادتين 2 و 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في الرسالة فيما يتعلق بـ أ. إ.
7-3	وبموجب المادة 4 (1) من البرتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت، إلا إذا استغرق تطبيق وسائل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن تحقق انتصافا فعالا. وتلاحظ اللجنة اعتراضات الدولة الطرف على مقبولية الرسالة على هذا الأساس، نظراً لأن ز. إ. لم تثر أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، على الأقل ليس صراحة، الشكاوى التي أثارتها أمام اللجنة، في حين يجب أن يحتج بالتمييز على أساس الجنس الذي ادعته أمام اللجنة احتجاجا صريحا في مرحلة الإجراءات المحلية.
7-4	وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي يتعين بموجبه أن يكون صاحب الرسالة قد عرض على هيئة محلّية الشق الموضوعي للادّعاء الذي يودّ عرضه على اللجنة([footnoteRef:9])، وذلك لإتاحة الفرصة للسلطات والمحاكم الوطنية للبت فيه([footnoteRef:10]). وتلاحظ أن ز. إ.، في وقت مبكر من المقابلة التي أجريت معها بموجب لائحة دبلن الثالثة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ذكرت حوادث العنف الجنسي والجنساني، حيث أفادت بأنها تعرضت للضرب مرتين والخنق في مخيم إليوناس وأنها اغتُصبت في مخيم موريا. وذكرت أيضا هذه الحوادث في الطعن الذي قدمته إلى المحكمة الإدارية الاتحادية في 25 آذار/مارس 2021، مما أتاح الفرصة للسلطات للنظر في هذه الادعاءات. وتلاحظ اللجنة أن ز. إ.، في طعنها أمام المحكمة في 25 آذار/مارس 2021، أثارت مسألة عدم إجراء تقييم فردي للمخاطر. وفي ضوء ما ورد أعلاه، ترى اللجنة أن ز. إ. قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية لأنها ادعت على وجه التحديد في المقابلة التي أجريت لها بموجب لائحة دبلن الثالثة وفي طعنها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية أنها تعرضت للاغتصاب والضرب في اليونان؛ وبالتالي كان يمكن للمحكمة أن تفصل في الشق الموضوعي للدعوى المعروضة على اللجنة. وبناء عليه، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الرسالة فيما يتعلق بـ ز. إ. [9: 	()	كايهان ضد تركيا، الفقرة 7-7؛ و م.أ. ضد سويسرا (CEDAW/C/80/D/145/2019)، الفقرة 7-6؛ و س. ت.ه. ضد سويسرا (CEDAW/C/87/D/165/2021)، الفقرة 7-5.]  [10: 	()	ن. ف. ص. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CEDAW/C/38/D/10/2005)، الفقرة 7-3. و م.أ. ضد سويسرا، الفقرة 6-7؛ و س. ت.ه. ضد سويسرا، الفقرة 7-5.] 

7-5	وتحيط اللجنة علماً بادعاءات ز. إ. بأن ترحيلها إلى اليونان بموجب لائحة دبلن الثالثة من شأنه أن يرقى إلى انتهاك لحقوقها بموجب المواد 2 (ج)-(و) و 3 و 12 من الاتفاقية. وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن ز. إ. لم تثبت أن التقييم الذي أجرته وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية كان تعسفياً أو كان بمثابة خطأ بيِّن أو إنكار للعدالة ولم تستطع تحديد أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم تأخذها السلطات في الاعتبار على النحو الواجب.
7-6	وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء ز. إ. بأن الدولة الطرف لم تجرِ تقييماً فردياً يراعي الاعتبارات الجنسانية لطلبها اللجوء ولطلباتها بإعادة النظر فيه. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات ز. إ. بأنها ستواجه خطراً حقيقيا وبالغا وشخصيا في حال ترحيلها إلى اليونان بالتعرض للعنف الجنساني، وستفتقر إلى العلاج الطبي الذي تحتاجه بصفتها ناجية من العنف الجنسي والجنساني، بسبب تجربتها في اليونان حيث تعرضت للاغتصاب والضرب.
7-7	وفي ضوء المعلومات المقدمة، ترى اللجنة أن ادعاءات ز. إ. مشفوعة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ومن ثم، فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للرسالة.

		الأسس الموضوعية
8-1	نظرت اللجنة في هذه الرسالة على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها كل من صاحبي الرسالة والدولة الطرف، وفقا لأحكام المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.
8-2	وتلاحظ اللجنة ادعاء ز. إ. الذي لا جدال فيه بأنها ناجية من العنف الجنساني الذي تعرضت له منذ نعومة أظفارها في جمهورية إيران الإسلامية، والذي بسببه تم الاعتراف بها كلاجئة في اليونان. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءها أنها تعرضت للعنف الجنساني في ليسبوس باليونان، حيث اغتُصبت، بغض النظر عن كونها كانت مع شقيقها. وتشير اللجنة إلى أن العنف المستمر أدى إلى تدهور صحتها النفسية فدفعها ذلك إلى التفكير في الانتحار. وتلاحظ اللجنة أن تدني الصحة النفسية لـ ز. إ.  أكد في تقارير طبية صادرة عن أطباء نفسيين في اليونان وفي الدولة الطرف.
8-3	وتكرر اللجنة التأكيد على أن الاتفاقية، وفقاً لاجتهاداتها، لا تنطبق خارج حدود الولاية الإقليمية إلاّ إذا كانت المرأة المزمع إعادتها إلى بلدها سوف تتعرض شخصيا بشكل حقيقي ومتوقع لأشكال جسيمة من العنف الجنساني([footnoteRef:11]). [11: 	()	م. ن. ن. ضدّ الدانمرك (CEDAW/C/55/D/33/2011)، الفقرة 8-10، و ر. س. أ. أ.  وآخرون ضدّ الدانمرك (CEDAW/C/73/D/86/2015)، الفقرة 7-7.] 

8-4	وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف تتعهد، بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية، بالامتناع عن الاضطلاع بأي فعل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وبكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. وتذكّر اللجنة كذلك بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية فرض، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، على الدول واجب الامتناع عن إعادة شخص إلى بلد قد يواجه فيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([footnoteRef:12]). وتعتبر اللجنة أيضاً أن العنف الجنساني، الذي ينالُ من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي العمومي أو بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان أو يُبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، هو تمييز بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب([footnoteRef:13]). وقد واصلت اللجنة تطوير تفسيرها للعنف ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز الجنساني في توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، حيث أكّدت مجددا أن الدول الأطراف ملزمة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها العنف الجنساني ضد المرأة، وأشارت إلى أن هذا الإلزام يشمل جانبين من جوانب مسؤولية الدولة عن هذا النوع من العنف، ويتمثلان فيما ينجم عن أفعال أو أوجه تقصير من كل من الدولة الطرف أو الجهات الفاعلة فيها، من جهة، والجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى([footnoteRef:14]). ومن ثم، تكون الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية إذا أعادت شخصا إلى دولة أخرى يُتوقع أن يتعرض فيها هذا الشخص إلى عنف جنساني خطير. ويحدث هذا الانتهاك للاتفاقية أيضا عندما يتعذر توقُّع ألاّ توفر سلطات الدولة التي يعاد إليها الشخص الحماية له من أشكال العنف الجنساني التي تم تحديدها. ويتوقف تحديد ما يرقى إلى أن يكون شكلا من الأشكال الخطيرة للعنف الجنساني على ملابسات كل قضية، ويجب أن تبت فيه اللجنة على أساس كل حالة على حدة في مرحلة النظر في الأسس الموضوعية، شريطة أن تقيم صاحبة الرسالة دعوى ظاهرة الوجاهة بتقديم أدلة كافية تؤيد ادعاءاتها([footnoteRef:15]). [12: 	()	التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، الفقرة 21.]  [13: 	()	التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، الفقرة 7.]  [14: 	()	التوصية العامة رقم 35، الفقرة 21.]  [15: 	()	أ. ضدّ الدانمرك (CEDAW/C/62/D/53/2013)، الفقرة 8-6، و ر. س. أ. أ.  وآخرون ضدّ الدانمرك، الفقرة 7-8.] 

8-5	وتشير اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأن السلطات المعنية بالهجرة درست ادعاءات ز. إ. دراسة مستفيضة. وتلاحظ أن هذه الادعاءات رُفضت لأن السلطات اعتبرت أن اليونان بلد ثالث آمن وأن ز. إ. ستتمكن من الحصول هناك على ما يلزمها من العلاج الطبي والخدمات الطبية.
8-6	وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه يعود عموماً إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية تقييمُ الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في قضية معينة([footnoteRef:16])، ما لم يثبت أن التقييم كان متحيزاً، أو قائماً على قوالب نمطية جنسانية فيها تمييز ضد المرأة، أو أنه كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة. والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت هناك أي مخالفات أو أوجه تعسف في عملية اتخاذ القرار بشأن طلب اللجوء المقدم من ز. إ. تصل إلى حد عدم قيام سلطات الدولة الطرف وفق الأصول بتقييم إمكانية تعرضها لخطر العنف الجنساني الجسيم في حالة إعادتها إلى اليونان بموجب لائحة دبلن الثالثة. وتلاحظ اللجنة أقوال ز. إ. بأنه على الرغم من أن امرأة قد أجرت معها المقابلة، فإن المترجم الشفوي كان رجلاً. وتؤكد اللجنة من جديد أن على الدول الأطراف، عند الاضطلاع بتقييماتها، أن تولي الأهمية الكافية للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الشخص في حالة ترحيله. [16: 	()	ر. ب. ب. ضدّ الفلبين (CEDAW/C/57/D/34/2011)، الفقرة 7-5، و ر. س. أ. أ. وآخرون ضدّ الدانمرك، الفقرة 8-4.] 

8-7	وفي هذه القضية، ترى اللجنة أنه كان لزاما على الدولة الطرف أن تجري تقييما فرديا يراعي تأثير الصدمة والاعتبارات الجنسانية لمدى الخطر الحقيقي والشخصي والمتوقع الذي ستواجهه ز. إ.، بوصفها امرأة ضحية للعنف الجنساني تعاني من التفكير في الانتحار.
8-8	وترى اللجنة أنه يبدو أن الدولة الطرف لم تعط الأهمية الواجبة لوضع الضعف الذي تعانيه ز. إ.  باعتبارها لاجئة وضحية للعنف الجنساني لديها تفكير في الانتحار. ولذلك ترى اللجنة أن مقتضيات القضية كانت تقتضي إجراء تقييم أكثر شمولاً للمخاطر([footnoteRef:17]). [17: 	()	[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان، الطلب رقم 30696/09، الحكم الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2011، الفقرة 254] European Court of Human Rights European Court of Human Rights, M.S.S. v. Belgium and Greece, Application No. 09/30696, Judgment, 21 January 2011, para. 254 و [ن. ح. وآخرون ضد فرنسا، الطلبات أرقام 28820/13 و 75547/13 و 13114/15، الحكم الصادر في 2 تموز/ يوليه 2020، الفقرة 100] N.H. et al. v. France, Application Nos. 13/28820, 13/75547 and 15/13114, Judgment, 2 July 2020, para. 100.] 

9 -	وبناءً عليه، فإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تخلص إلى أن إبعاد ز. إ. قد يشكل انتهاكا للمواد 2 (ج)-(و) و 3 و 12 من الاتفاقية.
10 -	وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:
	(أ)	فيما يتعلق بـ ز.إ.:
	’1‘	إعادة فتح طلب اللجوء الذي قدمته، مع مراعاة آراء اللجنة؛
	’2‘	الامتناع عن إعادتها إلى اليونان بينما لا تزال إعادة تقييم قضيتها موضع نظر؛
	(ب)	بصفة عامة:
		اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة اللاجئين من ضحايا العنف الجنساني إلى بلد دخولهم الأول بموجب لائحة دبلن الثالثة دون إجراء تقييم فردي يراعي تأثير الصدمة والاعتبارات الجنسانية لمدى وجود خطر حقيقي يُعرِّض الشخص المعني لضرر لا يمكن جبره.
11 -	ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، يتعين على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، وأن تُقدّم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، رداً مكتوباً يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتصل إلى كل قطاعات المجتمع المعنية.
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المرفق
		رأي مشترك لأعضاء اللجنة هيروكو أكيزوكي وكورين ديتماير - فيرميولين ويلينا بيا - كوميلا (رأي مخالف)

1 -	نتفق مع اللجنة على أن مقتضيات المادتين 2 و 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في الرسالة فيما يتعلق بـ أ. إ.
2 -	ونتفق مع اللجنة أيضاً على أن مقتضيات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الرسالة فيما يتعلق بـ ز. إ.
3 -	بيد أننا نرى أن الرسالة غير مقبولة فيما يتعلق بـ ز. إ. بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.
4 -	ونؤكد من جديد أن الاتفاقية، وفقاً لاجتهادات اللجنة، لا تنطبق خارج حدود الولاية الإقليمية إلاّ إذا كانت المرأة المزمع إعادتها إلى بلدها ستكون عرضة شخصيا بشكل حقيقي ومتوقع لأشكال جسيمة من العنف الجنساني([footnoteRef:18]). [18: 	()	م. ن. ن. ضدّ الدانمرك (CEDAW/C/55/D/33/2011)، الفقرة 8-10، و ف. ه. أ. ضدّ الدانمرك (CEDAW/C/75/D/108/2016)، الفقرة 6-5.] 

5 -	ونتفق مع ملاحظات اللجنة الواردة في الفقرة 8-6.
6 -	ونتفق مع اللجنة على أنه كان لزاما على الدولة الطرف أن تجري تقييما فرديا وجنسانياً للمخاطر الحقيقية والشخصية والمتوقعة التي كانت ز. إ. ستواجهها، بوصفها امرأة ضحية للعنف الجنساني. غير أننا نلاحظ أن الدولة الطرف بذلت، في رأينا، العناية الواجبة وأجرت التقييم الفردي والجنساني المطلوب.
7 -	ونشير إلى أنه يعود عموماً إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية تقييمُ الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في قضية معينة([footnoteRef:19])، ما لم يثبت أن هذا التقييم كان متحيزاً، أو قائماً على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزاً ضد المرأة، أو أنه كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة. [19: 	()	ر. ب. ب. ضدّ الفلبين (CEDAW/C/57/D/34/2011)، الفقرة 7-5، و ك. إ. أ. .ضدّ الدانمرك (CEDAW/C/74/D/82/2015)، الفقرة 9-6.] 

8 -	ونشير إلى أنه يجب تفسير الاتفاقية وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي. وفي هذا التفسير، يجب أن يراعى على النحو الواجب السياق الذي تطبق فيه الاتفاقية، والذي يشمل، وفقاً للمادة 31 (3) (ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ”أيّ قاعدة من قواعد القانون الدولي المتعلقة بالموضوع واجبة التطبيق في العلاقات بين الأطراف“، بما في ذلك لائحة دبلن الثالثة. ومع ذلك، فإننا نعتبر أنه ليس من اختصاص اللجنة تقييم ما إذا كانت السلطات الوطنية قد طبقت أو فسرت لائحة دبلن الثالثة بشكل صحيح؛ بل إنه يعود للجنة أن تتأكد من أن هذا التطبيق أو التفسير يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([footnoteRef:20]). ونشير إلى أن لائحة دبلن الثالثة تنص على أنه لا يجوز لدولة ما أن تنقل مقدم الطلب إلى دولة كانت لتكون مسؤولة عدا ذلك، إذا كان من شأن ذلك النقل أن يعرضه أو يعرضها ”لخطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة“، نظراً ”لوجود عيوب نُظمية في إجراءات اللجوء وفي ظروف استقبال ملتمسي اللجوء“ في تلك الدولة. ونرى أنه ينبغي على الدول أن تفسر هذا الحكم بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقية بالامتناع عن إعادة أي فرد من ذكر أو أنثى حيثما يوجد خطر حقيقي وشخصي ووشيك بتعرضها للعنف الجنساني. [20: 	()	على سبيل القياس، خ. م. ضد شيلي (CRC/C/90/D/121/2020)، الفقرة 7-4.] 

9 -	ونلاحظ مع ذلك حجج الدولة الطرف بأن ز. إ. قد أجريت مقابلتها من قِبَل موظفة مع توفير الترجمة الشفوية لها، وأتيحت لها فرص كثيرة لتوضيح أقوالها، وأنه قد أُمر بإعداد تقرير طب نفسي. ونلاحظ كذلك أنه على الرغم من أن ز. إ. ذكرت حادثة العنف الجنسي في اليونان، فإن محور تركيز طلب اللجوء الذي قدمته تمثَّل في حالتها الصحية. وفي هذا الصدد، قيّمت سلطات الهجرة ادعاءات ز. إ.، لكنها أشارت، في جملة أمور، إلى أن تقارير الطب النفسي لعامي 2018 و 2019 أظهرت أن مشاكلها الصحية قد عولجت طبياً أثناء إقامتها في ليسبوس وأن حالتها الطبية لم تصل إلى الحد الذي يُلزم الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية. وفيما يتعلق بخطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، وهو محور هذه الرسالة، نلاحظ أن هذا الخطر تم تقييمه أيضاً من قبل السلطات الوطنية، التي خلصت إلى أن السلطات اليونانية قادرة على حمايتها من ذلك العنف. وفيما يتعلق بالخطر المزعوم من جانب زوجها السابق، الذي أثير أمام اللجنة بطريقة عامة جداً، نلاحظ أن المحكمة الإدارية الاتحادية قيّمت هذا الأمر أيضاً واعتبرت أن أقوال صاحبَيْ الرسالة متناقضة. ولاحظت المحكمة كذلك أن ز. إ. لم تغادر اليونان فور حصولها على صفة اللاجئ، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤشراً على عدم وجود تهديد ضدها في اليونان. ونلاحظ أيضاً حجة الدولة الطرف بأن ز. إ. كانت تقيم دائماً مع شقيقها منذ مغادرتها جمهورية إيران الإسلامية، وأن السلطات اليونانية احترمت علاقة التبعية بين الشقيقة وشقيقها، لذلك تم إيواؤهما معاً في مخيمي موريا وإليونس ولم تكن ز. إ. وحدها قط في اليونان، وهذا ما يقود إلى استنتاج أنه لا يمكن بالتالي اعتبارها امرأة مسافرة بمفردها.
10 -	ونشير إلى حكم المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2021، والذي ذكرت فيه المحكمة ما يلي: ”في 4 شباط/فبراير 2021، كلفت وزارة الدولة لشؤون الهجرة بإعداد تقرير طبي نفسي. وفي تقرير الطب النفسي الذي قُدّم لاحقًا في 13 شباط/فبراير 2021، تم إثبات إصابة المشتكية (ز. إ.) بالاكتراب التالي للصدمة والاضطراب الانفصامي. وأعقب ذلك تقديم تقريرين طبيين أخريين يعود تاريخهما إلى 26 شباط/فبراير 2021 و 2 آذار/مارس 2021. وذكر تقرير الخروج المؤرخ 26 شباط/فبراير 2021 من عيادة مونسترلينجن للطب النفسي، في جملة أمور، أنه لم تعد هناك أي مؤشرات على أن المشتكية لديها ميول انتحارية حادة أو معرضة لخطر إيذاء الآخرين“.
11 -	وبالنظر إلى هذه الظروف، لا يمكننا أن نخلص إلى أن تقييم ادعاءات ز. إ. يتسم بالتعسف بشكل واضح أو أنه بلغ حد إنكار العدالة. ونعتبر كذلك أن ز. إ. لم تثبت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ادعاءها بأنها، بصفتها امرأة ناجية من العنف الجنسي والجنساني، ستكون عرضة شخصيا بشكل حقيقي ومتوقع لخطر العنف الجنسي إذا ما أُعيدت إلى اليونان. وبناء عليه، نخلص إلى أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.
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